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Abstract الملخص 

بين رهان التنمية المستدامة في الجزائر ترشيد الانفاق العام و الاستهلاك 

 والمتطلبات القانونية في ظل جائحة كرونا

Rationalization of public spending and consumption 
between sustainable development bets and legal requirements 

under the Krona pandemic 
 

  *1يلى اللحياني ل
 ellahianileila@gmail.com، المركز الجامعي مرسلس عبد الله 1

 2022-06-12النشر:       2022-05-05القبول:      2022-01-05الاستلام:
 

  

إذا كان أسلوب ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك من 
ساليب الت  تدوو إليها الدول  صدد المااظة  الأأهم 

وتاقيق التنمي      للمواطنولى المكاسب الاجتماوي
العام  المستدام  ظان الآليات القانوني  لترشيد الإنفاق 

والاستهلاك هو الإطار الذي اددت من خلاله الدول  
سياستها الاصتدادي  و المستدام ، و وليه تنفيذ 

جاءت هذه الدراس  من اجل تقييم   و دراس   مدى 
 رع الجزائري الت  سنها المش القانوني  ظعالي  الاليات

 كوسيل  لكسب والاستهلاك العام لترشيد الإنفاق 
خاد  بعد انتشار التنمي  المستدام   تاقيق رهان

ن العلاص  بين ألى إخلدت الدراس   جائا  كرونا.
سياس  ترشيد الانفاق العام والاستهلاك وتاقيق 
اهداف التنمي  المستدام  ه  ولاص  تناسبي  و 

كسب رهان التنمي  المستدام   متكامل  ، اذ  لا يمكن
الا من خلال اتباع سياس  اكيم  لترشيد الانفاق  
العام و الاستهلاك، كما يتطلب تاقيق هذه المعادل  
اطار صانون  متناسق ومتكامل وملائم للأوضاع 
الاصتدادي  والاجتماوي  الت  يعيشها المواطن 

 .  جائا  كرونا تداوياتالجزائري، خاد   بعد 
ترشيد الاستهلاك، الانفاق ت المفتاحية: الكلما

، اليات العام، التنمي  المستدام ، جائا  كرونا
 .صانوني 

If the method of rationalizing public spending and 
consumption is one of the most important 
methods advocated by the state in order to 
preserve the social gains of the citizen and 
achieve sustainable development, the legal 
mechanisms to rationalize public spending and 
consumption is the framework through which the 
state has determined the implementation of this 
policy, and therefore this study came in order to 
evaluate and study the effectiveness of the legal 
mechanisms enacted by the Algerian legislator to 
rationalize public spending and consumption as a 
means of winning the bet of achieving sustainable 
development, especially after the spread of The 
Krona pandemic. The study concluded that the 
relationship between the policy of rationalizing 
public spending and consumption and achieving 
the sustainable development goals is proportional 
and integrated, as the bet of sustainable 
development can only be won through a wise 
policy to rationalize public spending and 
consumption, and the realization of this equation 
requires a coherent, integrated and appropriate 
legal framework for the economic and social 
conditions experienced by the Algerian citizen, 
especially after the repercussions  of the Krona 
pandemic.   

     Keywords : Rationalization of consumption , 
Public spending, Sustainable Development, Krona 
pandemic, Legal mechanisms. 
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 مقدمة: 
 وملت الجزائر منذ الاستقلال الى غاي  اليوم ولى تنمي  الاصتداد الوطن  و الخروج من
التبعي  الاصتدادي  وظق برامج اصتدادي  ومخططات تنموي  سواء ظ  المرال  الاشتراكي  او بعد 
صرارها الابتعاد ون التخطيط الإداري الموجه والاندماج ظ  الاصتداد العالم  الجديد ، مما استلزم 

وني  تؤطر الامر ظ  كل مرة اجراء جمل  من الإدلااات ظ  جميع الميادين والخروج بترسان  صان
 من خلالها وملي  الإدلاح الاصتدادي  و تاقيق تنمي  شامل  ومستدام .

يواجه تاقيق التنمي  المستدام  ظ  الجزائر تاديات تسعى لمواجهتها و رهانات تسعى 
لكسبها ظ  ةل الازمات المالي  و الاصتدادي  العالمي   الت   تؤثر بشكل او باخر ولى الاصتداد 

ثرت الجزائر كغيرها من البلدان  بالازم  الداي  العالمي  بعد انتشار جائا  كرونا تأالوطن ، ظقد  
الت  اثرت بدون شك ولى المجال الاصتدادي بشكل كبير، انتشرت الجائا  و الجزائر لا تزال 

و انخفاض أسعار البترول، خاد  و أنها دول  ريعي   2008تعان  تداويات الأزم  المالي  العالمي  
ولى البترول كمددر أساس  لاقيق مشاريعها التنموي ، ظكان لابد من إجراء إدلااات ظ    تعتمد

 التنمي  بمسأل  ارتبطت إذا خاد  ،....الاجتماوي   الاصتدادي ، جميع مجالات الاياة السياسي ،
 .والمستدام  الشامل 

 التاولات فمختل بمسايرة مضى وصت أي وصبل اليوم مطالب  الدول من وكغيرها الجزائر
جائا   الجديد ومواجه  تداوياتالنةام الاصتدادي  والاندماج ظ  والدولي  منها الإصليمي  السياسي 
 ااجات تلبي  ولى القدرة تضمن ومتوازن  ومستدام  الت  شامل  تنمي  تاقيق بهدف وذلك كرونا،
 .كريمال العيش ظ  واقها اللااق  الأجيال اياة ولى التأثير دون  الاال  الجيل

 المزري ،تاقيق التنمي  المستدام  أدبح رهان الدول  الجزائري  ظ  ةل الةروف الاصتدادي  
 والاث ولىترشيد الإنفاق العام التوجه الى أسلوب مما جعلها تسرع ظ  جمل  الإدلااات ظكان 

 المعنوي .الامر بالأشخاص الطبيعي  او  وسواء تعلقترشيد الاستهلاك ظ  كل المجالات 
أهم أساليب الت  تدوو إليها الدول  صدد  والاستهلاك منالإنفاق العام  الي  ترشيد تا كانإذ

ظان الآليات القانوني   ،وتاقيق التنمي  المستدام  الاجتماوي  للمواطنالمااظة  ولى المكاسب 
الإنفاق  الإطار الذي اددت من خلاله الدول  تنفيذ سياس  الترشيد ظ  والاستهلاك هولترشيد الإنفاق 

 .والاستهلاك
تدرك الدول  أيضا أهمي  الإدلاح الاصتدادي من خلال ترشيد الإنفاق العام مع المااظة  
ولى المكاسب الاجتماوي  للمواطن الجزائري والسير صدما لتاقيق التنمي  الاصتدادي  والاستقرار 



 م.د.ب.ع 714-692 ، الصفحة2022، السنة 1، العدد 10دفاتر البحوث العلمية، المجلد 

 

694 
 

ت لعدة صوانين منها الاجتماو ، ظسنت ودة آليات خاد  ظ  المجال القانون ، الذي ورف تعديلا
صانون المناظس  وصانون اماي  المستهلك، صانون الدفقات العمومي ، صوانين المالي  والجباي ، صانون 

 القرض.الاستيراد والتددير، وآخرها صانون النقد و 
كما  الاصتدادي، الاجتماو ، تلائم الواصعاملا ان ورظت المنةوم  القانوني  ودة تعديلات 

المستدام  ظ  ةل تداويات الازم   وتاقيق التنمي لجزائري ولى تنفيذ ظكرة الترشيد ا يعمل المشرع
 الداي  العالمي  "جائا  كرونا"، و ظ  هذا الإطار نطرح الإشكالي  التالي :

تكون رهان لتحقيق التنمية  والاستهلاك انهل يمكن للآليات القانونية لترشيد الإنفاق 
 كرونا؟انتشار جائحة  وفي ظلالمستدامة في الجزائر 

يمكن معالج  إشكالي  الموضوع من خلال التطرق بواسط  التاليل لمختلف التشريعات   
او ولاصتها بالتنمي  صدرتها الت  سنها المشرع الجزائري ظ  اطار ترشيد الانفاق و الاستهلاك و مدى 
جائا  كرونا وذلك ضمن  المستدام ، بالإضاظ  الى القوانين التنةيمي  الاستثنائي  الت  ظرضتها

 نقطتين اساسيتين:
 رهان لتحقيق التنمية المستدامةالعام  ترشيد الاستهلاك والانفاق  أولا:

 الصحية  العام والاستهلاك ومسايرة الازمة الاليات القانونية لترشيد الإنفاق ثانيا:
 

 التنمية المستدامة  والانفاق العام رهان لتحقيقترشيد الاستهلاك  أولا:
ان الجمع بين مدطلح ترشيد الاستهلاك و الانفاق و مدطلح التنمي  المستدام  يطرح 
التساؤل ون العلاص  بينهما اذا كانت تتجه الى الاختلاف ام يجمعها التشابه ظ  جوانب ما ، و هذا 
ما يقودنا الى الباث ون مفهوم المدطلاين للباث ون نقاط الاختلاف و التشابه من خلال 

 ى شراهما ظيما يل  : التطرق ال
  العاموالانفاق ترشيد الاستهلاك -1

يقدد بترشيد الاستهلاك ادول كل ظرد من المجتمع ولى ااتياجاته المثلى من السلع 
والخدمات دون زيادة أو نقدان، كل وظق جنسه و ومره و نوع العمل الذي يؤديه ذلك ظ  ادود 

 .(207، دفا  1999)مها سليمان مامد أبو طلب،  موارده المتاا 
يعرف ترشيد الإنفاق ادطلاايًا بـ"الرشد الاصتدادي"، وهو اسن تدرف الاكوم  ظ  إنفاق 
الأموال العام ، من خلال مااول  الاستفادة القدوى من الموارد الاصتدادي  و البشري  المتوظرة 

التبذير والإسراف  للدول ، ولى ناو يضمن ضبط النفقات و إاكام الرصاب  وليها، و كذا القضاء ولى
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و تفادي النفقات غير الضروري ، ولى ناو يسعى ظيه القائمون ولى ضبط النفقات بغرض تاقيق 
 2016)مدطلاات اصتدادي  ، كفاءة أولى و مكاظا  الفساد و الاد من هدر أموال الدول  بغرض

 .(1، دفا  
تاقق النفقات العام  يقول الدكتور ميلاد يونس: "المقدود بترشيد الإنفاق العام هو أن 

لأهداف الماددة للدول ، وذلك باستخدامها ولى أاسن وجه ممكن والايلول  دون إساءة استعمالها أو 
  (31، دفا  2006)العوامل ، نائل وبدالااظظ، تبذيرها ظ  غير أغراض المنفع  العام "

واء كانت مالي  أو إن المفهوم العام للترشيد يتمثل أساسا ظ  الاستخدام الأمثل للموارد، س
بشري   أو طبيعي ، وهو الأدل من النااي  المنطقي  ايث يعتبر التبذير وسوء التسيير من شواذ و 
تدرف مخالف للمنطق، إلا انه من جه  أخرى، لا يقدد به أن يؤدي إلى التقتير والشح المفضيان 

شكل أساس وملي  الترشيد، بدورهما إلى الضرر، و إنما المقدود به المعقولي  ظ  التدرف الت  ت
ذلك أن الوظرة لا تعن  اق الإسراف باوتبارها مسأل  نسبي  تختلف من مكان لآخر ومن وصت 

ياتمل معنى التوازن و الانسجام بين الوسائل والأهداف، " وبالتال  يمكن القول أن الترشيد.لآخر
)خماخم، جمال الدين،  دادوالأسباب والأغراض ولى ناو يؤدي إلى نتائج تودف بالاستقام  والس

2021)،. 

نفاصها بعقلاني  واكم  وولى أساس  ترشيد الانفاق العام  يعن  اسن التدرف ظ  الأموال وا 
زيادة الإنفاق العام ون موضع الاوتدال يعد سفه وكذا إنقاده يعتبر  )رشيد، دون إسراف ولا تقتير، 

اكام  (تقتيرا  الرصاب  وليها، والودول بالتبذير والإسراف ويتضمن ترشيد الإنفاق ضبط النفقات، وا 
الاستفادة  إلى الاد الأدنى، وتلاظ  النفقات غير الضروري ، وزيادة الكفاي  الإنتاجي  ومااول  

 .(399، دفا  2008)ودفور ،  القدوى من الموارد الاصتدادي 

ارتباط  بالإضاظ  الىللمجتمع،  المتاا ةل الندرة النسبي  للموارد  ظ العام  الانفاق  إن ترشيد
و "الكفاءة"  الموارد تخديص ظ "الفعالي "  تاقيقيقتض   تجنبهاالعام بعوامل يدعب  الانفاقتزايد 
 تخديص ظ بالفعالي   الالتزامأيضا  يعن ، كما الخاصصطاع الدول  و القطاع  بيناستخدامها  ظ 

تعةيم إشباوه من ما  خلالمن  المجتمعيضمن تعةيم رظاهي   بماداخل صطاوات الدول ،  الموارد
 .(102، دفا  2014)دبرين  كردودي،  يفضله من سلع و خدمات

لعمل ولى زيادة ظعالي  الإنفاق بالقدر الذي يمكن معه ا ترشيد الإنفاق العام إلى لذا يهدف  
زيادة صدرة الإصتداد القوم  ولى تمويل ومواجه  التزاماته الداخلي  والخارجي  مع القضاء ولى 
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يقدد به ضغطه ولكن يقدد به  مددر التبديد إلى أدنى اد ممكن. لذا ظإن ترشيد الإنفاق العام لا
) نوي سميا ,  الادول ولى أولى إنتاجي  وام  ممكن  بأصل صدر ممكن من الإنفاق والإسراف

 .(05، دفا  2013بلعاطل وياش ، 
ومرو هشام، وماد اسن ) مامد دفوت  ما يل  تاقيق  الى العام  الانفاقيهدف ترشيد 

  :(04، دفا  2017اسين، 

يزيد من  ناوولى  المتاا  الامكاناتو  المواردوند استخدام  الاصتدادي  رظع الكفاءة  -
بنفس  المدخلات يقلل من  ناو، أو ولى المدخلاتبنفس مستوى  المخرجاتكمي  و نوع 

 المخرجات.مستوى 
                    المطلوب الانفاقو  المتاا  اداتالاير و تقليص الفجوة بن   الموازن خفض وجز   -
مشرووات تجديد  تدويم و المساهم  ظ ، و المديوني السيطرة ولى التضخم و  المساودة ظ و 

 الأساسي .البني  
 المدروظات الت  لا تاقق ، ون طريق تقليص نووي  و اجم المدروظاتمراجع  هيكل   -

 يرة.مردودي  كب
 .العام الماللتبذير و كاظ  مةاهر وأشكال سوء استعمال السلط  و و ا الاسراف ماارب    -
                 الموارد ظ  مختلف المراال الزمني  القديرة ولى التوازن بن  السكان و  المااظة   -

 والطويل  المدى.
 ظ  الاكتفاء الذات  النسب  ظ   المدى الطويل .ولى تعزيز القدرات الوطني   المساودة -
 .و دوليا ماليا المتغيرات و المالي  الدعب   الأوضاع من كاظ   اطالااتي  -

ضرورة توظر بيئ   : ليكون ترشيد النفق  العام  رشيدا يجب أن يتوظر ولى ست  شروط ه 
توظر ، التطبيق الجاد للمعرظ  العلمي  المكتسب ، كفاءة اجهزة الدول ، ارادة سياسي  صوي ،.سليم  للاكم

)اداب ما  الدين ، دفا   الابتعاد ون مزاام  القطاع الخاص، و .ب  ظعالنةام مااسب  و رصا
179). 

 مفهوم التنمية المستدامة: -2
ةهر مدطلح " التنمي  المستدام " ولى الساا  الدولي  والمالي  لك  يجد طريقه وسط وديد 

، التنمي  من المدطلاات المعادرة مثل العولم ، دراع الاضارات، الاداث ، ما بعد الاداث 
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الخ. وغيرها من المدطلاات الت  يجب ولينا ظهمها لك  نجد لغ  خطاب مع العالم، …البشري   
وأيضا لك  يكون لدينا الوو  بمفهوم هذه المدطلاات ولا يكون وندنا لبس أو خلط للأمور؛ 

قاظته، ظالتعريفات للمدطلاات تأخذ منانيات وتفسيرات وتأويلات مختلف  طبقاً لطبيع  البلد وث
ولوجه  نةر واضع المدطلح، وأيضاً لوجه  نةر المفسر للمدطلح، إنّ ذلك يخلق صدراً من 
 الغموض والالتباس ظ  معن  المدطلح ليس ظقط لدي العام  ولكن لدي المتخددين أنفسهم

 .( 2021)الجزيرة،
انينات من جدير بالذكر، أنه صبل تداول استخدام مفهوم "التنمي  المستدام " ظ  أواخر الثم

"التنمي " بعد  بمعناها التقليدي، وصد برز مفهوم "التنمي "القرن    المندرم ، كان المفهوم السائد هو 
الارب العالمي  الثاني  وادول مجتمعات العالم الثالث ولى استقلالها السياس ، وذلك اينما بدأت 

كد ولى أن ما تعان  منه دول العالم الدول الرأسمالي  الكبرى تروج للفكر التنموي التقليدي الذي يؤ 
ومن ثم طرح ذلك  –وليس لاستعمارها لسنوات طويل   –الثالث من ظقر وجهل إنما هو نتاج لتخلفها 

الفكر مفهوم التنمي  كأداة تستطيع من خلالها دول العالم الثالث أن تتجاوز اال  التخلف وتلاق 
 .بالدول المتقدم 

المستدام  ظ  الوصت الااضر، ويعتبر أول مَنْ أشار إليه بشكل ازداد استخدام مفهوم التنمي  
، 1987رسم  هو تقرير" مستقبلنا المشترك" الدادر ون اللجن  العالمي  للتنمي  والبيئ  وام 
 1983وتشكلت هذه اللجن  بقرار من الجمعي  العام  للأمم المتادة ظ  ديسمبر/ كانون الأول وام 

( شخدي  من النخب السياسي  والاصتدادي   22وزراء النرويج ووضوي  ) برئاس  "برونتلاند" رئيس  
الااكم  ظ  العالم، وذلك بهدف موادل  النمو الاصتدادي العالم  دون الااج  إلى إجراء تغيرات 

 .جذري  ظ  بني  النةام الاصتدادي العالم 
 :اوصد دنفت التعاريف الت  صيلت بشأن التنمي  المستدام  إلى دنفين، هم

 الدنف الأول: تعاريف مختدرة
سُميت هذه التعاريف بالتعاريف الأاادي  للتنمي  المستدام ، وظ  الاقيق  أن هذه التعاريف 

 :ه  أصرب للشعارات وتفتقد للعمق العلم  والتاليل  ومنها
 .التنمي  المستدام  ه  التنمي  المتجددة والقابل  للاستمرار –
 .مي  الت  تتعارض مع البيئ التنمي  المستدام  ه  التن –
 .التنمي  المستدام  ه  الت  تضع نهاي  لعقلي  لا نهائي  للموارد الطبيعي  –

 :الدنف الثان : تعاريف أكثر شمولًا، ومنها
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تعرف بأنها  (Sustainable Development) وظقاً لأاد التعريفات ظان التنمي  المستدام 
  الوصت الاال  دون المساس بقدرة الأجيال القادم  ولى تاقيق التنمي  الت  تُلب  ااتياجات البشر ظ

أهداظها، وتركز ولى النمو الاصتدادي المتكامل المستدام والإشراف البيئ  والمسؤولي  الاجتماوي . 
ظالتنمي  المستدام  ه  وملي  تطوير الأرض والمدن والمجتمعات، وكذلك الأومال التجاري  بشرط 

 .ااضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادم  ولى تلبي  ااجاتهاأن تلب  ااتياجات ال
بعنوان  1987ورف تقرير برونتلاند الذي أددرته اللجن  الدولي  للبيئ  والتنمي  ظ  وام 

"مستقبلنا المشترك" التنمي  المستدام  بأنها "التنمي  الت  تلب  ااتياجات الااضر دون أن يعرض 
 ول  إشباع ااتياجاتها". للخطر صدرة الأجيال التالي 

( كما 1989تعرف منةم  الأغذي  والزراو  )الفاو( التنمي  المستدام  )الذي تم تبنيه ظ  وام 
 :يل 

التنمي  المستدام  ه  إدارة واماي  صاودة الموارد الطبيعي  وتوجيه التغير التقن  والمؤسس  “
يال الاالي  والمستقبلي . إن تلك التنمي  بطريق  تضمن تاقيق واستمرار إرضاء الااجات البشري  للأج

المستدام  )ظ  الزراو  والغابات والمدادر السمكي ( تام  الأرض والمياه والمدادر الوراثي  النباتي  
والايواني  ولا تضر بالبيئ  وتتسم بأنها ملائم  من النااي  الفني  ومناسب  من النااي  الاصتدادي  

 ي ".ومقبول  من النااي  الاجتماو
يتضح لنا أن التنمي  المستدام  ظ  الواصع ه  "مفهوم شامل يرتبط باستمراري  الجوانب 

التنمي  المستدام  المجتمع وأظراده  تمكن، والاجتماوي  والمؤسسي  والبيئي  للمجتمع"، ايث دي الاصتدا
فظ التنوع ومؤسساته من تلبي  ااتياجاتهم والتعبير ون وجودهم الفعل  ظ  الوصت الاال  مع ا

الايوي والافاظ ولى النةم الإيكولوجي  والعمل ولى استمراري  واستدام  العلاصات الإيجابي  بين 
النةام البشري والنةام الايوي اتى لا يتم الجور ولى اقوق الأجيال القادم  ظ  العيش باياة 

طر التدهور البيئ  الذي كريم ، كما يامل هذا المفهوم للتنمي  المستدام  ضرورة مواجه  العالم لمخا
يجب التغلب وليه مع ودم التخل  ون ااجات التنمي  الاصتدادي  وكذلك المساواة والعدل 

 .الاجتماو 
والتنمي   البيئ  ون العرب  الإولان منذ المستدام  للتنمي  برامجه انطلاص  العرب  العالم شهد

 تونس ظ  ظ  وقد الذي التنمي  ظ   البيئي الاوتبارات اول الأول الوزاري  المؤتمر ون الدادر
 ظ  سبتمبر القاهرة ظ  الدادر المستقبل وآظاق والتنمي  البيئ  ون العرب  والبيان م 1986 أكتوبر

 .م 1991
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 تامل الكثير كانت المستدام  بالتنمي  المرتبط والباث النشر مجالات من كثير أن الملااظ
 تلك ظ  ت الأخيرة السنوا واتى البداي  منذ و راساتالد معةم وأن النامي  الدول ولى التركيز من

 المرتبط  والمشاكل البيئي  النمو اول بالاوار يرتبط باتجاه المستدام  التنمي  تناولت الدول
 التنمي  ولى ركز ايث2002 لعام العربي  الإنساني  التنمي  تقرير تقريبا جاء أن إلى بالاصتداد،
  .(99، دفا  2004)اسن كريم،،  سياس ال التمكين زاوي  من المستدام 

منذ  الاصتدادي الوسط ظ  دولي  شهرة المستدام  للتنمي  تلاند براند هيئ  تعريف اكتسب
مستقبلنا  بعنوان المعروف الهيئ  تلك تقرير ظ  ةهرت المفهوم، ايث ذلك اول الاوار بداي 

لتلبي   صدراتنا أن التأكد وملي  ابأنه "المستدام  التنمي  لتعريف مااول  1987 وام ظ  المشترك
ورظه  ،  وصد "ااتياجاتهم لتلبي  المستقبل أجيال صدرات ظ  سلبيًا تؤثر لا الااضر ظ  ااتياجاتنا

 ."اجتماو  نةام اصتدادي، نةام ايوي، نةام :أنةم  ثلاث  بين التفاول وملي  بأنها" أيضًا
مجموو   بين الترابط صياس ولى ام الاستد بقياس المرتبط  الاديث  الاستراتيجيات تركز

 هيكل استدام  ظ  والاجتماوي  البيئي  والعوامل الطاص  واستخدام الاصتداد تشمل والت  العلاصات
 من العديد الاستدام  يشمل مؤشرات ظإن الأنةم  مختلف بين والتلاام الكفاءة ولقياس .المدى طويل

 واستخدام والاكوم  ر السياس  ودو المجتمع واضارة وثقاظ  والبيئ  الاصتداد مثل الواسع  الجوانب
 ومن .والموادلات والرظاهي  والأمن العام السكان وأوداد والسكن والجودة والدا  والتعليم الموارد
 والتدريب،  الدخل توزيع وودال  الفرص الوةيفي  توزيع :الاصتدادي  الجوانب ظ  للمؤشرات الأمثل 
 وأساليب الخطرة المواد استعمال الطاص ، استهلاك: الموارد باستخدام ط المرتب المؤشرات تشمل بينما

 ومقدار بالأطفال العناي  :الاجتماوي  والاضارة المرتبط  بالثقاظ  المؤشرات ومن المياه استخدام
 . (2002)وبد الله وبد القادر ندير،المستدام   والنشاطات   البرامج ظ  التطووي  النشاطات

ااتلت المرتب  الأولى ولى الت  تواجهها الجزائر ظ  مجال التنمي  الا انها رغم الدعوبات 
والميا ضمن الترتيب العالم  ظ  مجال تنفيذ أهداف التنمي   53المستويين الأظريق  والعرب  والـ 

وأود هذا التقرير منادف  بين المنةم  ،"2019المستدام ، اسبما جاء ظ  تقرير "التنمي  المستدام  
( ظ  إطار SDSNالاكومي  الألماني  بيرتليسمان شتيفونغ" و "شبك  الول التنمي  المستدام  )غير 

وتضمن التقرير ترتيبا والميا لآداءات البلدين ظ  مجال ،  متابع  تنفيذ أهداف التنمي  المستدام 
اد بلدا بالاوتم 162وصد مس هذا التدنيف ، 2019تاقيق أهداف التنمي  المستدام  خلال سن  

والذي يعكس درج  تاقيق أهداف التنمي  المستدام  ليستخرج  100إلى  0ولى مؤشر يتراوح بين 
 .منه بعد ذلك مؤشرا اول المجهود الواجب بذله بالنسب  لكل بلد لتاقيق هذه الأهداف
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والميا )الخامس  اظريقيا  83لنفس التقرير ظ  المرتب   2016دنفت الجزائر ظ  الطبع  
)الأولى ظ  اظريقيا و العالم العرب ( ظ  الوصت  2017والميا ظ  طبع   64يا( والمرتب  والثامن  ورب

 .)الأولى اظريقيا و الثاني  وربيا( 2018والميا سن   68الذي ااتلت ظيه الجزائر المرتب  
اذا كان المفهوم العام للترشيد يتمثل أساسا ظ  الاستخدام الأمثل للموارد، سواء كانت مالي  

و ياتمل معنى التوازن و الانسجام بين الوسائل والأهداف، والأسباب  شري   أو طبيعي ،أو ب
والأغراض ولى ناو يؤدي إلى نتائج تودف بالاستقام  والسداد ، ظانه يمكن القول انه بهذا المعنى 
  سياقق اهداف التنمي  المستدام  ظيما يتعلق بتاقيق المساواة و العدل الاجتماو  ، و المااظة

ولى المكتسبات الاالي   للأجيال القادم  الت  لها اق الانتفاع و الاستفادة منها ، و من جه  أخرى  
لا يمكن ان تتاقق اهداف ظكرة التنمي  المستدام   الا من خلال تطبيق سياس  ترشيد اكيم  للاتفاق 

    ظ  نفس الوصت .الاستهلاك، و بالتال  ظالعلاص  بين المفهومين ه  ولاص  تناسبي  و تكاملي
 و الاستهلاك و مسايرة الازمة الصحية  العام  ثانيا: الآليات القانونية لترشيد الإنفاق 

و تاقيق اهداف التنمي    دد تاقيق المشرع الجزائري للمفهوم الايجاب  لسياس  الترشيدص
ت لقوانين ذات ، وضع إطار صانون  لممارس  هذه السياس  ، ظكانت جمل  من التعديلا المستدام  

العلاص  بالإنفاق العام و الاستهلاك خاد  منذ ةهور البوادر الأولى لازم  اصتدادي  ظ  الأظق بعد 
انخفاض أسعار البترول  و بشكل استثنائ  بعد الازم  الداي  العالمي  الت  لم تستثنى الجزائر من 

دوت الضرورة تكييف المتطلبات تداوياتها السلبي  ولى الاصتداد و المجتمع الجزائري ، مما است
لا سيما ظ  مجال ابرام الدفقات العمومي  ،  القانوني  وظق ما تقتضيه الوضعي  الداي  للبلاد

 صوانين المالي  ، الاستيراد و التددير ، صانون النقد و القرض.

ق ظ  إطار تطبي الت  سنها المشرع  القوانين الت  ودلها أو القوانين الجديدة هذهنتناول 
سياس  الترشيد و تاقيق التنمي  المستدام  صبل انتشار جائا  كرونا و الاستثناءات الواردة لمسايرة 

 الداي  : تداويات الازم 

 قانون الصفقات العمومية:-1
تعتبر وقود الدفقات العمومي  وسيل  من وسائل تجسيد ظكرة استمرار المرظق العام و إشباع 

الافاظ ولى المال العام ظ  الدول ، لذا يعتبر  تنةيم الدفقات  الااجات العام ، و وسيل  تضمن
العمومي  من أكثر المواضيع ارتباطا بالواصع السياس  و الاصتدادي لأي بلد، و الجزائر مثل غيرها 
من البلدان منذ الاستقلال وه  تااول إرساء صوانينها الخاد  بهذا المجال، و كون الدفقات 
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ج  لاستهلاك الأموال العام  و تنفيذ المشرووات، خاد  بةهور الةروف العمومي  مجال استراتي
و الدول  ةهرت الااج  إلى تعديل يتماشى و هذه   الاصتدادي  الجديدة ولى المستوى المال 

المتضمن تنةيم  2015سبتمبر  16المؤرخ ظ   247-15الةروف، تم إددار المرسوم الرئاس  
 07المؤرخ ظ   236-10رظق العام ،الذي ألغى القانون رصم الدفقات العمومي  و تفويضات الم

المتعلق بالدفقات العمومي ، الذي أثبتت التجرب  الميداني  صدوره ووجود بعض  2010أكتوبر 
 الاختلالات الت  ميزته و أثرت سلبا ولى درف الأموال العمومي  وتسييرها.

مبادئ المكرس  سابقا ظ  ابرام ومل المشرع من خلال هذا القانون الجديد ولى تفعيل ال
الدفقات العمومي  الت  تاقق الشفاظي  و المساوة بين المترشاين و تااظظ ولى اسن استغلال 

 المال العام و ذلك بتفعيل مبدا المناظس  .
أيضا تم تغيير طرق إبرام الدفق  الت  أدبات ظ  شكل طلب العروض بدلا من المناصد  

شفاظي  . كما أضاف المشرع تفويضات المرظق العام إلى جانب الدفقات الت  كانت تفتقد لمفهوم ال
العمومي  لتسير بأاكام نفس القانون بعد أن ورظت طريق  تسيير المراظق العمومي  مخرجا لتبذير 

 الأموال العمومي  .
بالإضاظ  إلى تفعيل دور الرصاب  من خلال هذا القانون لضمان اسن تسيير الأموال 

نفاصها ظ  المشاريع التنموي  و ذلك بإنشاء سلط  ضبط للدفقات العمومي  و المرظق وا   العمومي 
 العام إلى جانب آليات الرصاب  الأخرى .

ايث الزمت ولى صانون الدفقات العمومي  ،  التأثيرانتشار جائا  كرونا كان له نديب ظ  
              ، ظجاء المرسوم الرئاس الدول  ولى اتخاذ إجراءات مكيف  لإجراءات ابرام الدفقات العمومي

المتضمن التدابير الخاد  المكيف  لإجراءات ابرام الدفقات  31/08/2020بتاريخ   20-237
، ليضع اطار تنةيم   . (31/08/2020الدادر بتاريخ  51) الجريدة الرسمي  العددالعمومي  

لمبرمج  مع هذه الوضعي  غير خاص و استثنائ  ، يسمح بتكييف صواود منح الدفقات العمومي  ا
المسبوص  و التعامل معها بطريق  سلس   و تسهيل مهم  الإدارات و المؤسسات العمومي  ظ  ضمان 

ايث ظرضت الةروف الداي  ولى الدول  الى تغيير أسلوب ابرام  ي  ظ  المعاملات.ظالشفا
 عار المتداول  ظ  السوق،الدفقات واللجوء الى أسلوب التراض  البسيط والتعامل ولى أساس الأس

نةرا للضرورة الداي  و الااج  الى تمويل سريع لا يمكن ظيه انتةار مراال و ظترات ابرام 
الدفقات العمومي  ، ايث يمكن لهيئ  العمومي  أو الوزير أو الوال  بموجب مقرر معلل أن يرخص 

 بالمشروع ظ  بدء تنفيذ الخدمات صبل الدفق  العمومي  النهائي  .
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ير ان هذا الوضع ادبح يطرح اشكالا اول مدى تطبيق مبدا الشفاظي  و المساواة بين غ
           المتعاملين ظ  ابرام الدفقات العمومي  الت  كانت كيفيات ابرامها و مراالها ضمان لمدداصيتها

 و طريق  لاماي  المال العام من التبذير و الفساد.
 قوانين المالية : -2

م )الموازن  الماليّ  العام (، وهو: مجموو  القواود التشريعيّ ، والقانوني ، الت  تعرف أيضاً باس
ترتبط مع المالي  العام  الخاد  بالدول ، ويُعدّ من الأومال الإداريّ  الت  تهتم الاكومات بتطبيقها 

تمت ظ  جدول دراستها المالي  ظ  كل ظترة زمني ، من أجل اساب الإيرادات، والمدروظات الت  
خلال السن ، وبالتال  يجمع القانون المال  بين العمل الإداري، والقانون  من أجل المساهم  ظ  
تطبيق أاكامه، وأيضاً يُعرف صانون المالي ، بأنّه: مجموو  الطرق الت  تساهم ظ  تاقيق التوازن 

م التودل إليها المال  ظ  النةام الاصتداديّ، ون طريق وضع تقديرات اسابيّ ، للنتائج الت  يت
 خلال السن  الماليّ  الواادة.

المتعلق بالقانون  17-84من صانون  6تعريف الميزاني  العام  للدول : ورد تعريفها ظ  المادة 
"تشكل الميزاني  العام  للدول  من الإيرادات و النفقات  العضوي المتعلق بقوانين المالي  و الت  تنص:

بموجب صانون المالي  و الموزو  وظقا الأاكام التشريعي  و التنةيمي   النهائي  للدول  الماددة سنويا
و  و وليه تعتبر الميزاني  العام  للدول  ه  الوثيق  التشريعي  الت  يتم بموجبها تقدير المعمول بها

 .ترخيص سنويا إيرادات الدول  و نفقاتها المالي "
ا يساهم بشكل كبير ظ  ترشيد سياس  تتناسق اهداف الميزاني  العام  مع اهداف الدول  مم

الانفاق العام لذا يجب تطوير منةومتها وجوانب ادائها. و ظ  هذا الاطار تعمل الدول  الجزائري  ظ  
مختلف مشاريع صوانين المالي  خاد  بعد انخفاض اسعار البترول ولى ان يكون صانون المالي  

لخزين  العمومي  و التخفيف من أثر تراجع أسعار يتضمن أاكام من شأنها إوادة التوازنات المالي  ل
  الماروصات مع توادل جهود الاكوم  لتنويع الاصتداد الوطن  والمااظة  ولى القدرة الشرائي 

اصتداد   تهدف كلها لبناء  للمواطن و خلق المؤسسات الدغيرة و المتوسط  و منادب الشغل
 متطور.

ناسب  ون أثار تراجع أسعار النفط، كمؤثر الاكوم  الجزائري  ظ  كل م يتادث ممثلو
الوطن ، يتطلب منها موادل  إدخال بعض التغييرات الضروري  بهدف   خارج ،ولى الاصتداد

التخفيف من العجز، وهذا باستعمال الآليات المتاا  للاكوم  وه  الآليات المعمول بها ظ  
الاجتماوي ، بل و تاسينها الدول الكبرى مع المااظة  ولى مستوى المكاسب   اصتداديات
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الأليات الاالي  بكيفي  تسمح   للمااظة  ولى القدرة الشرائي  للأسر،  و لكن من منةور مراجع 
 بتسيير أمثل للموارد العمومي .

صانون المالي  أسلوب اخر تتبعه الدول  لفرض سياستها ظ  ترشيد الانفاق و الاستهلاك، غير 
جلته بعد تراجع أسعار البترول، سجل انتشار جائا  كرونا تأثيرها انه بالإضاظ  الى العجز الذي س

ولى صانون المالي ، ايث تااول الدول  ظ  كل صانون مالي  المااظة  ولى المكاسب الاجتماوي  
م جديدة او تعديلها بشكل لا يؤثر ولى المستوى المعيش  للمواطن الجزائري ، و ظرضها لرسو 

 .المالي            للمواطن ولى اسب تدرياات وزراء المالي  ظ  كل مناسب  للتدديق ولى صانون 
ديسمبر  31المؤرخ  بتاريخ  83)الجريدة الرسمي  رصم  2021ظمن خلال صانون المالي  لسن  

شار الجائا  ، تم ادراج  مواد جديدة و تعديلات للتكفل الذي دادف السن  الأولى لانت .(2020
 111مكرر،  94مكرر،  91،  83، 39، 32، ،21، 8ببعض الانشغالات تتمثل ظ  المواد 

 . 149، 117و المواد    159، 105مكرر، 
من صانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل   68اوادة دياغ  للمادة  8تتضمن المادة 

بند ينص ولى التعويضات المرتبط  بالشروط الخاد  بالإصام  والعزل  ظ  ادود  ولى ناو يدرج
 بالمائ  لتجنب الزيادة المعتبرة ظ  مبلغ التعويض ولى اساب الأجر الخاضع للضريب . 70

المكلفين  بالمائ  ولى 25ولى ناو يادد الغرام  الجبائي  بنسب   21تم تعديل المادة 
صانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثل  ظضلا  من 136و 18المادتين  ظ  إليهمبالضريب  المشار 

بالمائ  وندما لا يكتتب المكلفون بالضريب  المعنيون الكشف التلخيد   35ون تطبيق غرام  بنسب  
 يوما. 30السنوي بعد انقضاء أجل 

والخشب  بإخضاع النفايات المسترجع  للألمنيوم والاديد 39تعديل المادة  إطارتم ظ  
 بالمائ . 9والزجاج والكرتون والبلاستيك للمعدل المخفض للرسم ولى القيم  المضاظ  بنسب  

الت  تادد مبالغ الرسم ولى استهلاك الوصود للسيارات  81من جانبها ودلت المادة 
والشاانات وند كل خروج لها من ادود البلاد لتعويض الفارق بين السعر المادد والسعر الدول  

دج بالنسب  للسيارات النفعي   3.500دج للمركبات السيااي  و 500صود بقيم  مالي  تبلغ للو 
 10الف دج بالنسب  للشاانات الت  يزيد وزنها ون  12أطنان و 10والشاانات الت  يقل وزنها ون 

 أطنان والااظلات، ظيما تعفى السيارات التابع  للإدارات والمؤسسات العمومي  من هذا الرسم.
بتخفيض الأجل الممنوح للمستثمرين لمباشرة وملي  انتاج المواد الاولي   83تعديل المادة  تم

شهرا، وبالمقابل  24شهرا ووضا ون  18لإنتاج الزيت المكرر أو اصتنائها من السوق الوطني  إلى 
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من مشروع القانون والت  تنص ولى استفادة ومليات تددير  84تم التدويت ولى الغاء المادة 
لزيوت الغذائي  المكررة العادي  المستخلد  من الدوجا والسكر الأبيض من الاوفاء من الرسوم ا

 المطبق  ظ  مجال التددير.
مكرر والت  تنص ولى ااداث رسم ولى توصيف  91إلى جانب ذلك تم ادراج المادة 

النقل او سند تاسب للتعريف  المندوص وليها ظ  وقد  توصيفها،الااويات ولى اساس مبلغ تكاليف 
يوما بما ظ   180الشان والت  لا يمكن ان تغط  باي اال من الااوال ظترة التوصيف الت  تتجاوز 

 ذلك أجل الاوفاء.
من صانون الجمارك  63مكرر الت  تنص ولى تعديل ااكام المادة  94كما تم ادراج المادة 

مجال الرصاب ، إلى جانب ادراج  والت  تنص ولى وجود صيام مدالح الجمارك بمهامها وواجباتها ظ 
مكرر والت  تنص ولى الزامي  ارسال بيانات المساظرين من طرف شركات النقل الجوي  111المادة 

الى وادة معلومات المساظرين للجمارك وبر الطريق الالكترون  بناو يسمح بتوضيح بيانات 
ة الجمارك ظقط والمندرج  ظ  المساظرين الت  يجب ارسالها الى مدالح الجمارك الت  تعن  ادار 

 تأدي  مهامها. إطار
الرظع من صيم  البضائع المدرح بها من طرف المساظرين  105تعديل المادة  إطارظ  

ألف دج، ظيما ادرجت المادة  150ألف دج إلى  50والموجه  لاستعمالهم الشخد  او العائل  من 
غال العمومي  والبناء والري واجهزة جديدة تتضمن الترخيص بالجمرك  لعتاد الاش 1مكرر  105

سنوات صدد طراها للاستهلاك، وذلك  3المااجر غير المدنع  بالجزائر والت  تتجاوز ومرها 
 ولى اساب العمل  الخاد  للمستورد.

لتنص ولى ان الآمر بالدرف للاساب هو الوزير المكلف  159ظيما تم تعديل المادة 
ت المرتبط  بسياس  دوم الدول  للسكن بالإضاظ  إلى أجر الهيئ  بالسكن، والذي يوجه للتكفل بالنفقا

 .الوسيط  المكلف  بالتسيير المال  للعمليات المقررة
، اوتبره البعض غير متواظق و الةروف الاصتدادي  و 2021  نبعد ددور صانون المالي  لس

لاصتدادي ظ  اين إنجاح مخطط الإنعاش ا الداي  الت  تعيشها البلاد ، ايث يعتبر من الدعب
ظ  ةل  الأاكام المخدد  لممارس  نشاط الاستيراد ، تعيش العديد من المؤسسات وضعا دعبا

وشروط الدظع الخاص به، خاد  مسال  استيراد المنتوجات والبضائع الموجه  لإوادة البيع، ايث 
الت  أنشئت ظ   يطرح التساؤل اول إمكاني  تطبيق هذه الأاكام بأثر رجع  ولى الشركات الموجودة

 .إطار ندوص تنةيمي 
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المعدل  ولى دظع مقابل ومليات استيراد المواد الموجه  للبيع ولى االتها  117تنص 
يوما ابتداء من تاريخ ارسال المواد، ظيما تنص  45بواسط  وسيل  دظع مسماة "لأجل" صابل  للدظع 

  الرجوع الى صائم  معدة مسبقا ولى منح مدالح الرصاب  للجمارك والضرائب امكاني 149المادة 
منقبل مدالح وزارة الدناو  تشير الى درج  تفكيك النموذج، من اجل ضمان تأطير امثل لواردات 
النماذج الدناوي  الت  يجب ان تادد وظقا لمرجع معد مسبقا لتمكين مدالح الرصاب  من ضمان 

دنع والاستفادة من المزايا الجبائي  ااترام درج  التفكيك للنموذج وتجنب استيراد منتجات تام  ال
 الممنوا  للنماذج.

رسوما جديدة منها تلك الخاد  بنشاط الانترنت بنسب   2021تضمن صانون المالي  لسن  
، اين تعتبر هذه الضريب  غير مشجع  للمجهودات المبذول  ظ  مجال الرصمن  والعمل ون 19%
 .بعد

إصداء شركات الخدمات الت  توظر خدمات ، أيضا 2021تم بموجب صانون المالي  لسن 
للشركات الأجنبي  المستقرة ظ  الجزائر من الإوفاء الضريب  ولى الدخل الإجمال  الت  نص وليها 

لدالح ومليات التددير الت  يضمنها أشخاص معنوي ، ويرتبط الإوفاء من  2021صانون المالي  
ضع  للضريب  لوثيق  للمدالح الجبائي  تثبت الضريب  ولى الدخل الإجمال  بتقديم المؤسسات الخا

 إيداع هذه المداخيل لدى بنك موطن بالجزائر.
المتعلق  بالتسهيلات الخاد  باستيراد المعدات المستعمل  أصل من ثلاث  للأاكامبالنسب  

الماددة لا يمكن تطبيقها خاد  ظ  القطاوات "الاستراتيجي " مثل دناو   ظان المدةسنوات، 
ظيما تعتبر الرخص لاستيراد المعدات الفلااي  ظه  جد مادودة ، لذا توسيع رخص  الأدوي .

الاستيراد للمعدات الفلااي  المستعمل  تسمح للمهنيين بامتلاك وسائل وتاسين الإنتاج الفلاا ، 
ولاوة ولى ضرورة الغاء الرسم ولى النشاط المهن  والمنا  الجزاظي  الوايدة الت  تشكل املا ثقيلا 

 لى المؤسسات.و
تعتبر أيضا التعريفات المطبق  ولى تأشيرات السائاين الأجانب ورجال الأومال الأجانب 

لذا يجب المرون  ظ  تطبيق بعض  اليهم،الراغبين ظ  الاستثمار ظ  الجزائر، جد مفرط  بالنسب  
ت الت  تباث أاكام صانون المالي ، لا سيما من ايث الودول إلى العمل  الدعب  بالنسب  للمؤسسا

 ون أسواق للتددير.
  والتصديرقانون الاستيراد -3
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اوتماد الجزائر ولى مورد وايد لتاقيق التنمي  أدى ةهور بوادر لأزم  اصتدادي   بعد 
انخفاض أسعار البترول الت  شهدتها ظ  السنوات الأخيرة و بسبب تضاوف اجم الاستهلاك و 

)الموصع الرسم  لوزارة مليار دولار  60اوال   2014غت سن  ارتفاع صيم  ظاتورة الاستيراد و الت  بل
، و صد ساروت الاكوم  إلى إيجاد الالول المناسب  لمواجه  وضع كهذا (21/10/2021التجارة ،

بسنّ مجموو  من الإجراءات أغلبها اخذت طابعا إداريا لإوادة تنةيم التجارة الخارجي . و لعلّ من 
نها وزارة التجارة ه  إخضاع نشاط الاستيراد و التددير لنةام أهم الإجراءات الت  أولنت و

التقليص من ظاتورة الاستيراد و الاوتماد  بالاد والرّخد  بهدف ترشيد النفقات العمومي  و ذلك 
  المال .ولى الإنتاج الوطن  و تشجيع الاستثمار 

بد من تطبيق  نص ظ  ةل الأزم  الاصتدادي  الت  تعان  منها الدول  الجزائري  كان لا
والمتضمن القواود العام  المطبق  ولى  07/2003/ 19المؤرخ ظ   04-03من الأمر  06المادة 

المؤرخ ظ   15-15ومليات استيراد البضائع وتدديرها ظتم تعديله بموجب القانون رصم 
 منه ولى " يمكن وضع رخص استيراد أو تدديره المنتوجات  06إذ  تنص المادة  15/07/2015

بغرض إدارة أي تدبير يتخذ بموجب أاكام هذا القانون،  أو وظقا للاتفاصيات الدولي  الت  تكون 
 .( 29/07/2015المؤرخ ظ   41)الجريدة الرسمي  العدد الجزائر طرظا ظيها "  

و التددير لتسيير استثناءات لاري  التجارة تم  استعمال نةام الرخد  ظ  مجال الاستيراد
المادد لشروط و كيفيات  06/12/2015المؤرخ ظ   306-15المرسوم التنفيذي  إصراره من خلال

المؤرخ  66)الجريدة الرسمي  العددتطبيق أنةم  رخص الاستيراد أو التددير للمنتوجات و البضائع 
أولاه، المشار إليه  04-03 الأمر رصممن  1مكرر6و تطبيقا لأاكام المادة  ،( 09/12/2015ظ  
 ولى: 1مكرر 6تنص المادة ايث

كشرط  يفرض  إداري   إجراء  كل  التددير  أو  رخص الاستيراد  بإجراءات  يقدد "
 يجب. الجمرك  لأغراض دد لمختلك ا  ولى  زيادة ،  البضائع  لجمرك   وثائق يم لتقد   مسبق

 وأن  هاتطبيق  وند  ايادي   أو التددير   رخص الاستيراد  القواود المتعلق  بإجراءات  تكون   أن 
 التددير أو  الاستيراد رخص أنةم  تطبيق وكيفيات شروط ومندف . تادد  وادل   تدار بطريق  

  ". التنةيم طريق ون للمنتوجات
يهدف هذا التعديل  بالدّرج  الأولى إلى ضبط صائم  المواد الضروري  المسموح باستيرادها و 

و ظ  نفس الوصت يمكّن كل الجهات المعني   الجزائري بالكميات الت  تكف  ااتياجات المواطن 
بالقطاع بالتاكّم أكثر ظ  الواردات لوضع ادّ لةاهرة تهريب العمل  الدّعب  و بمبالغ ضخم  مقابل 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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الكثير من العيوب صطاع الاستيراد منذ سنوات و  منتجات تدنّف ظ  خان  الكماليات ايث يشوب
الفوضى الت  ميّزته بدخول منتجات غير ضروري  لكنّها تستهلك أموال معتبرة من الخزين  العمومي  

  و كذلك صضيّ  تضخيم ظواتير الاستيراد و غيرها.
  بالتاكّم أظضل ظ  المداريف ظه  ستطبّق ظقط ولى المنتجات التتسمح هذه القوانين 

أدبات تثقل كثيرا ظاتورة الاستيراد و منها المواد الاستهلاكي  المدنّع  كليّا سواء كانت مواد غذائي  
 أو غير غذائي  و الت  تمثّل صيمتها ثلث الفاتورة.

الكثير من السّلع تنتج  العلم أنأدبح اتّساع نشاط الاستيراد يثقل الخزين  العمومي  مع 
مليار دولار سنويا إلى  15ذائي  المدنوو  كلّيا و المستوردة بلغت اوال  المنتجات الغ مالّيا، ظقيم 

 600مليار دولار لأغذي  الايوانات و  1.6ملايير دولار لاستيراد السيارات و  5جانب اوال  
مليون دولار لاستيراد مواد التجميل و  600مليون دولار صيم  الأدوات الكهرومنزلي  و أزيد من 

 . (21/10/2021الرسم  لوزارة التجارة ،)الموصع  غيرها
 والثلث الآخرالواردات أدبات واضا  المعالم ظثلثها وبارة ون مواد أوّلي   أن تشكيل كما 

أكثر بالإجراءات التنةيمي  سالف   وه  المعني مواد للتّجهيز أمّا الثلث الأخير ظيمثّل مواد الاستهلاك 
ته وزارة التجارة ظهذه السّلع تدخل التراب الوطن  دون صيد أو الذكر كونها تستورد بعشوائي  اسبما أصرّ 

دراس  ظأغرصت الأسواق بأنواع معيّن  دون ااج  غذائي  إليها ظساهم هذا الوضع ظ  زيادة استهلاك 
 الجزائري.المواطن لها و منها ما تسبّب الاضرار بدا  المواطن 

  و ترك المجال له لكن هذا الدّوم اماي  المنتوج المالّ  أيضا إلىالإجراءات  تهدف هذه
اسب ما أولنت ونه وزارة التّجارة لا يتمّ إلّا بتوظّر ثلاث شروط أساسي  و ه  تاسين النووي  الت  
يجب أن تقترب من المقاييس و الموادفات العالمي  و أن يكون المنتوج المالّ  يباع بسعر تناظس  

السّوق بكميّات كاظي  و هذه الشروط ه  بمثاب  المعيار  و الشرط الثالث هو الكمي  أي أن يتوظّر ظ 
 المالي .الذي يستند إليه ظ  دوم الدّناو  الغذائي  

باشرت باتخاذ  ايث التددير،ظرضت جائا  كرونا ااكام جديدة ظ  مجال الاستيراد و  
المستلزمات جراءات جمركي  وبنكي  استثنائي  لاستيراد المواد الأولي  الت  تستخدم ظ  تدنيع ا

جراءات الاستيراد المعمول بها ظ  ا كما تم الغاء ، الضروري  للوصاي  من انتشار ظيروس كورونا
لفائدة المجمعات العمومي  وكل المؤسسات الوطني  المجندة لإنتاج ما يلزم من  الةروف العادي 

ستفيد هؤلاء ي .مستلزمات ضروري  للتددي للوباء )معقمات, منةفات, أصنع  ألبس  واصي ..(
المتعاملون من تسهيلات خاد  ظيما يتعلق بالإجراءات الجمركي  والمعاملات المالي  الضروري  
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بعض المجمعات العمومي  واجهت ظعلا غير ان  ،لاستيراد المواد الأولي  لاسيما التوطين البنك 
مالي  تسبيقات بعض الدعوبات ظ  الاستيراد ايث طلبت منها البنوك تطبيق الإجراء الذي يفرض 

 د.الاستيرا وند
صرت المديري  العام  للجمارك ظ  إطار سياس  الاكوم  ظ  ماارب  انتشار ظيروس كورونا، ا 

إستيراد وجمرك  المواد الغذائي  واسع  الإستهلاك والمواد  لعمليات وتسهيلاتإجراءات استثنائي  
 .يروسالطبي  والديدلاني  الت  لديها ولاص  بمكاظا  انتشار الف

يادد  14/02/2021ددر ظ  نفس السياق ون وزارة الدناو  الديدلاني  صرار مؤرخ ظ  
ي دظتر الشروط التقني  الخاد  باستيراد المواد الديدلاني  والمستلزمات الطبي  الموجه  للطب البشر 

ت يلزم دظتر الشروط الجديد، المؤسسا،ايث  (02/03/2021بتاريخ  15)الجريدة الرسمي  العدد 
المستوردة باصتناء المواد الديدلاني  المسجل  والمستلزمات الطبي  المدادق وليها ظ  التنةيم 

كل اد  من المواد أو المستلزمات المستوردة للمراصب  الضروري  لدى  تخضعكما ، المعمول به
ظتر ، د 05)المادة  الوكال  الوطني  للمواد الديدلاني  تات مسؤولي  الديدل  المدير التقن 

 . الشروط(
          يراو  دظتر الشروط الةروف الداي  الاستثنائي  و المااظة  ولى دا  المواطن 

يجب أن يكون لكل المواد والديدلاني  والمستلزمات المستوردة دلااي  تعادل أو تفوق الجزائري ، 
واد البيو ، و يجب ان تخضع الم ( مدة دلاايتها وند دخولها إلى التراب الوطن 2/3ثلث  )

ولاجي  و المستلزمات الطبي  ذات المددر البيولوج  صبل كل استيراد لتقييم الامن الفيروس  من 
صبل سلط  الدا  المختد  لبلد المنشأ  المعترف بها صانونا من الوكال  الوطني  للمواد الديدلاني  ، 

نقل والتخزين بالنسب  للمواد هذا الدظتر ولى المؤسس  المستوردة ااترام الشروط الخاد  بال  ويفرض
 الديدلاني  والمستلزمات الت  تتطلب ااترام سلسل  التبريد أو الفترات الفادل  لدرج  ارارة الافظ

 .، دظتر الشروط( 19،  15،  08،  07)المواد،
المؤسس  بانجاز صدد ماارب  الااتكار و منع استغلال الةروف الداي  الزمت الدول  

من المواد والمستلزمات وارسال هذا البرنامج إلى وزارة الدناو  الديدلاني  مع  وارداتها التقديري 
،  و تقديم المعلومات الأسبووي  كل أسبوع باال  هذه المخزونات المتوظرة ضرورة إولام هذه الوزارة 

دظتر ، 22)المادةالمتعلق  بالمواد الديدلاني   و المعلومات الشهري  المتعلق  بالمستلزمات الطبي  
تلتزم بإوادة إرسال المواد والمستلزمات المستوردة المدرح بعدم مطابقتها إلى خارج  كما،  الشروط(

التراب الوطن  ولى نفق  اائز أو مستغل مقرر التسجيل أو المدادص . غير أنه يتعين ولى 
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ات المواد المؤسس  المستوردة أن تدرج بنودا تعاصدي  مع المدنع تنص ولى استبدال أو تعويض كمي
 ، دظتر الشروط( 7و6الفقرة  19)المادة . المدرح بعدم مطابقتها وندما تعود الاسباب إلى المدنع

ظ  اال  ادوث كارث  أو وباء أو جائا  وبدف  من دظتر الشروط انه  24تنص المادة 
كل الوسائل  وام  وند كل اال  استثنائي ، تلتزم المؤسس  المستوردة بالقيام لطلب من الوزارة بتعبئ 

 . الت  تاوزها لانجاز ومليات الاستيراد التقديري  وذلك ظ  مدلا  الدا  العمومي 
 قانون النقد و القرض -4

 52)الجريدة الرسمي  العددالمعدل  11-03من صانون النقد و القرض  45جاء ظ  المادة 
بنك الجزائر ابتداء  أنه " بغض النةر ون كل الأاكام المخالف  يقوم، (27/08/2003الدادر ظ  

من دخول هذا الاكم ايز التنفيذ بشكل استثنائ  ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة ون الخزين  
السندات المالي  الت  تددرها هذه الأخيرة من أجل المساهم  ولى وجه الخدوص ظ  تغطي  

ن  للاستثمار. تنفّــذ ااتياجات تمويل الخزين ، تمويل الدّين العموم  الداخل  وتمويل الدندوق الوط
هـذه الآلي  المراظق  برنامج الإدلااات الهيـكلي  الاصتدادي  والميزاني  والت  ينبغ  أن تفض  ظ  
نهاي  الفترة المذكورة أولاه كأصدى تقدير إلى توازنات خزين  الدول  وتوازن ميزان المدظووات". 

من طرف الخزين  وبنك الجزائر ون طريق  وأضاف المرسوم أنه "تادد آلي  متابع  تنفيذ هذا الاكم
 التنةيم".
تعمل الاكوم  الجزائري  ظ  إطار مخطط وملها الذي يسعى لترشيد النفقات العمومي   

وستسمح  ويسمح باللجوء إلى التمويل الداخل  غير التقليدي لمواجه  الأزم  الت  يمر بها البلد.
( 5تقليدي الذي صد يتم تعبئته لمدة انتقالي  تدوم خمس )الاكوم  "استثنائيا" بالتمويل الداخل  غير ال

. وأكدت الاكوم  آنذاك  أن هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد  2015سنوات ابتداء من 
 خطر أي انفلات تضخم .

( سنوات لتمكين الخزين  من 5تم إرساء هذا النمط من التمويل الاستثنائ  لمدة خمس )
نك الجزائر لمواجه  العجز ظ  ميزاني  الدول  وتاويل بعض ديونها لدى الاصتراض مباشرة لدى ب

بنوك أو مؤسسات ومومي  ومنح موارد للدندوق الوطن  للاستثمار لك  يتسنى له الإسهام ظ  
 التنمي  الاصتدادي .

تزامنا مع هذا المسعى وادلت الدول  تطبيق خريط  الطريق الخاد  بترشيد النفقات  
( سنوات، كما تهدف خريط  الطريق من 5جل إوادة توازن الميزاني  ظ  ةرف خمس )العمومي  من أ

أجل تقويم المالي  العمومي  إلى ضمان ديموم  الأموال العمومي  وادلاح تسيير النفقات العمومي  
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وضمان توزيع وادل للتاويلات الاجتماوي  لفائدة السكان وتافيز النشاط الاصتدادي وا وادة توازن 
 ي  الدول  ولى المدى المتوسط اسب مخطط ومل الاكوم .ميزان

مخطط الاكوم  الذي بدأ العمل به تات هذه الأهداف و اسب هذا المنوال لم ياقق 
، و ما زاد  2018الأهداف المرجوة منه خاد  بعد الةروف السياسي  الت  شهدتها البلاد منذ 

  العمل بنفس خريط  لاكوم  بين موادالامر سوءا انتشار جائا  كرونا الت  اخلطت أوراق ال
الطريق ام تغييرها ظ  ةل ةروف اصتدادي  دعب  تشهد ظيها الدول  انخفاض ظ  صيم  الدينار 
الجزائري و وجزا ظ  ميزانها التجاري و انهيار للقدرة الشرائي  للمواطن مع ارتفاع نسب  البطال  

اكيم و ملائم لمواجه  هذه الةروف الدعب   ...الخ ، كلها تتطلب من الاكوم  اتباع أسلوب ترشيد
. 

ها ، يجب اددار بغي  التخفيف من تداوياتلمواجه  جائا  كرونا  و  ترى الاكوم  اليوم 
اددار ، ظتم   ظ  مجال النقد  القرض   الجائا إجراءات بعد انتشار ،ظاتخذت تدابير ملائم  
ادد لكيفيات استمرار الخزين  الم  31/08/2020المؤرخ ظ   239-20رصم مرسوم تنفيذي 

العمومي  ظ  التكفل بدف  استثنائي  ، بتخفيض نسب  الفائدة ولى القروض الممنوا  من طرف 
البنوك و المؤسسات المالي  لفائدة المؤسسات و الخواص الذين يواجهون دعوبات بسبب وباء 

 للبنوك يسمح ،مما .(02/09/2020بتاريخ  52)الجريدة الرسمي  العدد  ( 19ظيروس كرونا )كوظيد
تأجيل تسديد أصساط القروض المستاق  أو إوادة جدول  الديون للزبائن المتأثرين من  دراس   إمكاني  

 . الةروف الناجم  ون تفش  وباء كورونا
يتعلق الامر بإمكاني  تخفيض نسب  الفائدة ولى القروض الممنوا  من طرف البنوك 

و  سسات والخواص الذين يواجهون دعوبات بسبب الوباء نفسه ،والمؤسسات المالي  لفائدة المؤ 
يهدف هذا  المرسوم التنفيذي إلى تاديد كيفي  استمرار تكفل الخزين  العمومي  بالتخفيض ظ  نسب  

 700الفائدة ولى القروض الممنوا  من صبل البنوك والمؤسسات المالي  ويمثل هذا الاجراء ما يعادل 
   . ( 26/08/2020ومار بلايمر ، ) مليار دينار جزائري 

الممنوا ّ  من طرف البنوك والمؤسسات المالي   القروض تسري أاكام هذا المرسوم ولى
 : .( 239-20، المرسوم التنفيذي  05)المادة  لفائدة

 المؤسسات لتمويل المشاريع الاستثماري ، - 
 ، المرّصين العقاريين المساهمين ظ  إنجاز برامج ومومي  للسكن -
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ـــ  سكن ظردي ينجز ظ  شكل مجمع   وبناء سكن ريف  وكذا الخواص لاصتناء سكن جماو  ـ
 ظ  مناطق ماددة بولايات الجنوب و الهضاب العليا .

 الشباب ذوي المشاريع، – 
 المستفيدين من القرض المدغر، – 
 سن ، ( 50)وخمسين  )30البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين ) – 
 الفلااين ومربي  المواش  ودغار المستثمرين،  

المستفيدين من القروض الفلااي  والدناو  الغذائي  القديرة المتوسط  والطويل  الأجل،  –
 الإيجاري،  لموجه  للعتاد الفلاا  الذي تم اصتناؤه ظ  إطار وقد القرضا بما ظيها القروض

الاستثمار الواجب مناها لانشط  المستفيدين من صروض الامل  و صروض الاستغلال و -
  الديد الباري و تربي  المائيات.

 خاتمة 
إذا كان ترشيد الإنفاق و الاستهلاك هو السياس  الت  تتبعها الدول  للمااظة  ولى المكاسب 
الاجتماوي  للمواطن الجزائري و سبيل لتاقيق التنمي  الاصتدادي  و المستدام  ظان الآليات القانوني  

مها المشرع الجزائري ه  الإطار المادد لممارس  هذه السياس  ، لذا لا يمكن الاديث ون الت  نة
سياس  ترشيد ملائم  دون الاديث ون اطار صانون  ملائم و مناسب لممارس  هذه السياس  مما 
يجعلها تكسب الرهان ظ  تاقيق تنمي  اصتدادي  مستدام  ولى الرغم من الازمات الت  شهدتها و لا 

 ل تشهدها بعد انتشار جائا  كرونا.تزا
أن  الدول  ولى التنمي  ومفهوم ترشيد الإنفاق و الاستهلاك  بين العلاص  تمكين خلال من

الفقر  ولى بالقضاء والمساودة البشري ، الموارد استثمار وبالأخص الاستثمار، تقوم بتشجيع
 المتعلق  بالتنمي  المعلومات بادلت لتعزز التشريعات دياغ  ولى تعمل أن  الدول وولى والبطال ،
 ظ  ايجابيا ا أثرا هذ وسيترك ، المؤسسات جميع ظ  وتفعيلهاها ومل إطار ظ  سياس  الترشيد وترسيخ
 سن ظ  التشريعي  السلط  دور المستدام  وتعزيز بالتنمي  المتعلق  المجالات وخدودا من العديد

 ك و ملائمتها وظق الأوضاع الاجتماوي  .بترشيد الإنفاق  و الاستهلا المتعلق  القوانين
 اد ستساهم إلى وأثرهما القانون  سيادة و سياس  الترشيد يمكن أن نعتبر أن السياق هذا ظ 

و تعزيز دور الدول  ظ  المااظة  ولى الاياة الكريم  للمواطن و تمكين  المستدام  التنمي  ولى كبير
بعد تداويات الازم  الداي  المتعلق  بجائا  هذا الأخير من تاقيق الاستهلاك الذك   خاد  

 ولى الأوضاع الاجتماوي  و الاصتدادي  ظ  الجزائر . تأثيرهاكرونا و 
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  ما يل :من خلال النتائج المتودل اليها بعد هذه الدراس  يمكن اصتراح 
لدى  التنمي  المستدام  وترسيخ ظكرةالاستهلاكي   ونشر الثقاظ ترسيخ ظكرة الاستهلاك الذك  -

 المواطن الجزائري من خلال الاولام و المراظق .
تفعيل الاليات القانوني  و المؤسساتي  لترشيد الانفاق العام و الاستهلاك من خلال ملائمتها -

 كرونا.الاجتماو  للمواطن و تماشيا مع تداويات جائا   الاصتدادي وللواصع 
 دايح،شيد الانفاق العام بشكل المؤسساتي  لضمات تر  للآلياتتفعيل الدور الرصاب  -

 العمومي .خاد  ظ  مجال ابرام الدفقات 
الردع و العقاب ضمن سياس  الترشيد للمااظة  ولى المكتسبات  اسلوبتطبيق  -

 الجزائري.الاجتماوي  للمواطن 
كانت  إذاتاديد الطبيع  القانوني  للقرارات التنةيمي  الت  تم سنها بعد انتشار جائا  كرونا -

خاد  انه ولى خلاف ما هو  المستقبل.ظ   بشأنهاتثنائي  او نهائي  تفاديا للخلاظات المتوصع  اس
 ومراسيم تنةيمي .صانون  تم تعديل بعض القوانين بموجب صرارات وزاري  

مي  نالاخذ بالتجارب الدولي  الت  اوتمدت سياس  ترشيد الانفاق العام لتاقيق اهداف الت-
 لاسيما التجرب  الماليزي  الت  اققت نجااا ظ  هذا المجال. م ،المستداالاصتدادي  و 

 
 قائمة المراجع

القواود العام  المطبق  ولى  المتضمن 07/2003/ 19المؤرخ ظ   04-03الأمر  -
 .2003يوليو  20مؤرخ  ظ   43الجريدة الرسمي  ودد ،  ومليات استيراد البضائع وتدديرها

لجريدة ا ،والمتممالمتعلق بالمناظس  المعدل 2003/ 19/07المؤرخ ظ   03-03لامر ا -
 .2003يوليو  20مؤرخ  ظ   43الرسمي  ودد 

جريدة الرسمي  ودد  ،المتعلق بترصي  الاستثمار 03/08/2016المؤرخ ظ  09-16القانون  -
 .2016 اوت 03مؤرخ  ظ   46

 لمتمم.المتعلق بالنقد والقروض المعدل و ا 26/08/2003ظ   المؤرخ 11-03رصم  الامر -

 2003 اوت 27مؤرخ  ظ   52الجريدة الرسمي  ودد 
 الاستثمار بترصي  يتعلق 1993 أكتوبر 5 ظ  المؤرخ 12-93 رصم التشريع  المرسوم -

 (ملغى)1993 أكتوبر 10 بتاريخ الدادرة ،64 ودد الرسمي  لجريدة،ا
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ف  المتضمن التدابير الخاد  المكي 31/08/2020 المؤرخ 237-20المرسوم الرئاس   -
                    (19الوصاي  من انتشار وباء ظيروس كرونا )كوظيد إطارلإجراءات ابرام الدفقات العمومي  ظ  

 . 31/08/2020الدادر بتاريخ  51و مكاظاته، الجريدة الرسمي  العدد
المادد لشروط و كيفيات تطبيق  06/12/2015المؤرخ ظ   306-15المرسوم التنفيذي  -

المؤرخ ظ   66لجريدة الرسمي  العدد، اتيراد أو التددير للمنتوجات و البضائع أنةم  رخص الاس
09/12/2015. 

المادد لكيفيات استمرار  31/08/2020المؤرخ ظ   239-20المرسوم التنفيذي رصم  -
بتخفيض نسب  الفائدة ولى القروض الممنوا   ،الخزين  العمومي  ظ  التكفل بدف  استثنائي  

المؤسسات المالي  لفائدة المؤسسات و الخواص الذين يواجهون دعوبات  من طرف البنوك و
 .02/09/2020بتاريخ  52( ،الجريدة الرسمي  العدد 19بسبب وباء ظيروس كرونا )كوظيد

يادد دظتر الشروط التقني  الخاد  باستيراد المواد  14/02/2021صرار مؤرخ ظ   -
بتاريخ  15البشري،الجريدة الرسمي  العدد الديدلاني  والمستلزمات الطبي  الموجه  للطب 

02/03/2021. 
)كتاب العربي  البلاد ظ  الدالح والاكم  الفساد ، الدالح الاكم مفهوم كريم، اسن -

 . 2004 العربي ، الوادة دراسات مركز ،بيروت ،جماو (
دار القلم للنشر و التوزيع،  ،ترشيد لاستهلاك و المستهلكمها سليمان مامد أبو طلب،  -

 .1999دب ، 
مامد شاكر ودفور، أدول الموازن  العام ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباو ، -

 .2008،ومان، الأردن
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